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  الدعوى الضريبية في سورية
  

  دلبيإالدكتورة منى 

  كلية الحقوق

  جامعة دمشق

  

   الملخص

على الصعيد العملي، فقد تثور منازعات بصدد تطبيق         يمتاز موضوع الدعوى الضريبية بأهمية كبيرة     
قانون الضرائب، تتعلق بربط الضريبة على المكلف ومدى اتساقها مع القواعد القانونيـة والأسـاس            

يمكن كذلك   المالية،   والإدارةق ودية بين المكلف     ائنوني للتكليف، وهذه المنازعات يمكن حلها بطر      القا
  .حلها عن طريق القضاء

وللدعوى الضريبية خصوصيتها فهي دعوى إدارية تمس الذمم المالية للأفراد والدولة، لذا لا بـد أن               
لدعوى الضريبية رغم أهميته تلـك      ولندرة الدراسات حول موضوع ا     .سريةالتتسم ببعض السرعة و   

 الضوء على ماهية هذه الدعوى من حيـث خصائـصها           ناآثرنا مناقشته من خلال هذا البحث، فسلط      
  .وأطرافها وأسبابها، وإجراءاتها والأصول المتبعة في رفعها أمام القضاء السوري
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  روالتـأثي  العامـة  النفقات تمويل في وراً مهماً دتؤديو لخزينة الدولة،  مالي مورد أهم  الضرائبتعد 
  .في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بوصفها أداة للتوجيه في ضوء تطور دور الدولة

 تمكنهـا مـن أداء     بـسلطات  زودهـا قد  و وتحصيلها فرضها أمر  للدوائر المالية   المشرع عهد وقد
 يرتكب  قد  تعسف كل من لحمايتهم للمكلفين بالضريبة  ضمانات أوجد عدة  المقابل وفي تلك، وظيفتها

 فـإن    بموجـب نـصوص الدسـاتير      اًكان أداء الضرائب واجب    فإن   تلك الدوائر،  طرف من حقهم في
المصادرة ممنوعة بنصوصه أيضاً ، ففتح باب الاعتراض إدارياً أمام لجان نص عليها القانون تشكيلاً          

 يمكن اللجـوء     لهذه المنازعة عن الطريق الإداري     حلّإلى  لتوصل   وفي حال لم يتم ا     ).1 (واختصاصاً
  :الآتيين من خلال المطلبين  في سورية وسيتم مناقشة موضوع  الدعوى الضريبية.للقضاء

  . الدعوى الضريبية ماهية:المطلب الأول

  الدعاوى الضريبيةأصول المحاكمات في : المطلب الثاني

  :يبيةالدعـوى الضرماهية  :المطلب الأول
  . وذلك في ثلاثة فروع،وطبيعتها أطرافهاوالدعوى الضريبية فهوم م البحث فيوتتضمن 

  : الدعوى الضريبيةمفهوم :الفرع الأول

  لهذه الدعوى، لذا لابد بداية من تعريف المنازعة الضريبية، ومن ثـم             ية أساساً المنازعة الضريب تعد 
  .مناقشة الأساس القانوني للتكليف

  

                                                
 والإدارة الـضريبية علـى   لمكلف بين اال لحل هذه المنازعات في كثير من الدول عن طريق الصلح بالاتفاق       كذلك فتح المج    -)1

. الـضريبي  طبيعته من خلال العلاقة التنظيمية التي يحكمها القانون هذا الصلح يستمد و ،المنازعة الضريبية تسوية الخلاف وإنهاء
  .يجوز فيه التحكيم كما يمكن اللجوء للتحكيم فما يجوز فيه الصلح 

، إلا أنه في سورية  لا يوجد في قانون ضريبة الدخل ما يشير لإمكانية اللجوء لمثل هذا الأسلوب في حـل المنازعـة الـضريبية                   
        من قبيل الأحكام القضائية ممـا ينفـي عنهـا صـفة     وقرارات لجان إعادة النظر وإن كانت صادرة من جهة إدارية، إلاّ أنها تعد 

 إعطاء هذه اللجان المزيد من الصلاحية فـي حـسم المنازعـات        لذا ينادي بعضهم ب    الضريبية البديلة في حل المنازعات   الأساليب  
 البديلة المعمول بها فـي  الأساليب أو غير ذلك من  ...  أمامها بإمكانية اللجوء إلى التسوية أو الصلح بين أطراف النزاع          المعروضة

ممكنةتكلفة ا للنزاع بأسرع وقت وبأقلكثير من دول العالم، لأن في ذلك حسم .  
 22 المجلـد   – جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية     مجلةالضريبية،   محمد الحلاق الأساليب البديلة لحل المنازعات     . د: راجع

  .29، ص 2006 - العدد الأول-
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  ) : (tax disputeيف المنازعة الضريبية  تعر-أولاً
 أوالتي تنـازع فـي صـحة        المنازعات   تلك   )1(بأنهالمنازعة الضريبية    ا يوم زكريا بي  الأستاذ يعرف

  كانت الضريبة محل النزاع قد ربطت وفقاً       هل ومهمة القاضي البحث     ،شرعية ربط الضريبة المباشرة   
حكم ي فإنَّه تهاشرعيأو ن عدم صحة ربط الضريبة حال تبي وفي . لها  لم تربط وفقاً   مأللقانون واللوائح   

  . جزئياًأورفعها كليا ب

 ،الـضريبة  لتحديد كأساس الضريبية  الإدارة  اعتمدتها التي الواقعية العناصر  في يطعن فالمكلف قد  
  .الوقائع في نزاع أمام هنا ونكون لمبلغها جزئي بإسقاط يطالب وهنا

  .قانوني نزاع أمام ونكون ،كلياً إسقاطها لضريبة من أساسها فيطلبل خضوعه مبدأ وقد يطعن في

 أو ،ةي الـضريب  الإدارةفرضته عليه    بسبب امتناع المكلف عن تسديد ما      المنازعة الضريبية كما تقوم   
  . بإحدى الوسائل ومنها الغش الضريبيفي حالة تهربه عن دفع الضريبة

التحـصيل، ومـا     في والمنازعات الوعاء في لمنازعاتا هما شكلين   الضريبي في  النزاع  ينحصر اًإذ
يهمنا في هذا الخصوص الشكل الأول، لأن الشكل الثاني يتجسد كما أشير في حالات التهرب الضريبي        

ودعوى تحرك من قبل    ) جرم الإخلال بالثقة العامة في سورية     (الذي ينطوي تحت وصف جرم جزائي       
 ،ام القضاء الجزائي ويعاقب عليه وفق النـصوص الجزائيـة       الإدارة المالية بحق المكلف المتهرب أم     

وينادى في هذا الخصوص بتوقيع عقوبات متدرجة حسب حجم الخسارة المحتملـة فـي الإيـرادات                
  .)2(الضريبية نتيجة مخالفة القانون، وحسب مدى صعوبة اكتشاف الإدارة الضريبية للمخالفة

  :(the legal basis of tax commission)   الأساس القانوني للتكليف-اًثاني
 ويقصد بالأساس القانوني للتكليف الواقعة المنشئة للضريبة التي يتحقق بتحققها الـصفة القانونيـة      

لا بد  فالواقعة المنشئة هي الشروط التي      " وبكلمة أخرى تتحقق مشروعية أو صحة التكيف         ،للضريبة
  .)3("من توافرها ليتولد دين الإدارة في ذمة المكلف 

                                                
  7، ص1990 القاهرة،زكريا بيومي ،المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة، مطبعة جامعة. د-)1
 .250، ص2005رمضان صديق ، الإدارة الضريبية الحديثة، ، دار النهضة العربية، القاهرة،. د-) 2

  .85، ص 1990زكريا بيومي ،المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضريبة ، مطبعة جامعة القاهرة ،. د-) 3
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فالحديث عن الأساس القانوني للتكليف يستدعي استعراض المطرح الضريبي، والتنزيلات والإعفاءات      
  .من الضرائب، وسقوط الضريبة بالتقادم  

 فمثلاً المطرح في ضريبة الرواتب هو ذلك المبلـغ      ،فالمطرح الضريبي يختلف باختلاف نوع الضريبة     
لأرباح الصناعية والتجارية هي تلك الأرباح التي يحققهـا        الذي يتقاضاه المكلف دورياً، وفي ضريبة ا      

محـل الـضريبة علـى      و ،)1(المكلف نتيجة ممارسته لمهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية مثلاً          
أرباح الاسـتثمار   ( الربح الصافي من مجموع أعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة        الأرباح هذه هو    

 منها الأعباء والنفقـات التـي تقتـضيها    اً محسوم) الأرباح العارضة– الزيادة الرأسمالية    –الصافية  
 (expenditure)لنفقاتأن يتوافر في هذه ا    لا بد   و،  )2(ممارسة هذه الأعمال، أو التي تلازم نوع العمل       

   ) 3( : لضريبة الأرباح منهاةتنزيلها من الأرباح الإجمالية الخاضعحتى يمكن شروط عدة 

  . هو ضروري لاستغلال المنشأة أو استثمارها أن تقتصر على ما-1

 أن تكون تلك النفقات على عاتق المنشأة بالفعل، بحيث تكون المنشأة ملزمة بها عرفاً أو اتفاقـاً             -2
  .أو قانوناً

  .لى موجوداتهاإ ألا تؤدي إلى زيادة موجودات المنشأة أو إضافة زيادة رأسمالية -3

  .بالحسبانبوثائق ثبوتية حتى تؤخذ  يجب أن تكون هذه النفقات مؤيدة -4

  لأهداف اجتماعية أو اقتـصادية يجـب         (exemptions)من جهة أخرى يمنح المشرع عدة إعفاءات        
  .)4(تنزيلها من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة

تقادم الضريبة ، فكما نعلم يجب أن يكون فرض الضريبة على المكلف وجبايتهـا             إلى  وأخيراً بالنسبة   
 على أساس قانوني، أي يجب أن يكون المكلف ملزماً بأدائها وغير معفى من ذلـك لأي سـبب                  مبنياً

ومن ضمن الأسباب التي تزعزع هذا الأساس هو تقادم الضريبة أي مرور الزمن الذي حدده القانون                
                                                

دعا الفقه الرجوع إلى النصوص المتعلقـة بقـانون التجـارة لتحديـد      وهنا لم يحدد قانون ضريبة الدخل مفهوم هذه المهن ما    -)1
  .المهن التجارية، وقانون المهن الحرة لتمييز المهن غير التجارية، وقانون تنظيم الصناعات والحرفيين لتحديد المهن الصناعية

  .2003 لعام  24من قانون ضريبة الدخل في سورية رقم ) 7( انظر المادة -) 2
  .2004عبد الهادي الحردان، التشريع الضريبي، مطبعة جامعة دمشق، . د الحلاق، دمحم.د.-) 3

  :انظر أيضاً
Harveys.Rosen, public finance, Richard D. Irwin, INC,UNA, 1988, p349. 

4  -) David N. Hyman, public finance, the Dryden press, Harcourt brace college publishers, fifth 
edition, 1996, p469. 
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ويمكن قطع مدة التقـادم بمباشـرة       . لسقوط الحق بالمطالبة بالدين وعدم سماع الدعوى التي تحميه        
  . مليات التحصيل وبعرض الأمر على لجان التظلمع

لا تـسقط  :"على أن في سورية )1(من القانون المالي الأساسي) 27(ة  تنص الماد هذا الخصوص  فيو
حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عشر عاماًُ من تاريخ تبليـغ                 

  ".المكلف الوثيقة الموجبة للدفع

فقـد  ،ق المكلف بالمبالغ الزائدة عن ما استحق عليه من ضريبة سددها إلى الخزينة العامة  ا عن ح  أم 
تسقط وتتلاشى نهائياً لمصلحة الخزينة العامة جميع الديون التي لا          ( على  أنه     همن) 24(نصت المادة   

ويلاحظ هنـا   ) ونيطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الدي             
علـى خـلاف   . أن ديون الدولة تتقادم  بمدة أطول بكثير من المدة التي تسقط فيها حقـوق الأفـراد          

  .)2( المشرع المصري الذي ساوى بين  مدد تقادم حقوق الدولة وحقوق المكلف

   : أطراف الدعوى الضريبية:الفرع الثاني
تكليف بدفع  الها أصدرت قراراً إدارياً ب    وصفمالية ب نزاع يقوم بين الدوائر ال    إن المنازعة الضريبية هي     

المكلف بدفع هذه الضريبة فـلا تقبـل     الطرف الثاني هو  و. ويمثلها إدارة قضايا الدولة    مبلغ الضريبة 
فرديـة و   وتكون خاصة بشخص واحد لأنهـا دعـوى  ، تحققت الضريبة بحقه إلا من مكلف ىالدعو

ريك المتضامن أمام المحكمة الابتدائية طعناً فـي قـرار    فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الش  ،شخصية
اثر الدعوى يقتصر على الشخص الذي رفعها دون أن ينسحب إلـى     فإن   اللجنة بصفته ممثلاً للشركة   

باقي الشركات المتضامنين لأن القانون الضريبي لا يعتد بالشخصية الاعتباريـة لـشركات التـضامن     
  . والأهليةالمصلحة و الصفةلقبول الدعوى تتمثل في  فالشروط العامة .وشركات التوصية

بعد أن يقدم المكلف دفاتره وبياناته للدوائر المالية، تقوم الأخيرة بالعمل على تحقق الضريبة، وذلك               ف
وفي حال لم يتقـدم      .بتنظيم جدول ضريبي خاص يتضمن مبلغ الضريبة الذي يجب دفعه بشكل نهائي           

 مـن  اً للامتثال لحكم القانون، ويعطى مهلة خمسة عشر يوم   اًان يبلغ إنذار  المكلف بهذا الإقرار أو البي    

                                                
 2006 لعام 54   الصادر  بالمرسوم التشريعي رقم -)1

 على أن تقادم حقوق مأمورية الـضرائب       2005لعام  ) 91(رقم   من قانون الضرائب على الدخل       91 في مصر تنص المادة      - )2
لتقديم الإقرار، وتزداد هذه المـدة لـست   قبل الممول الملتزم بالضريبة هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً    

ا عن حقوق  المكلف في طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حـساب            أم. كان الممول متهرباً من أداء الضريبة        إذاسنوات  
 .الضريبة فمدة تقادمها خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق بالاسترداد
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وفي حال لم يمتثل لهذا      .ضاف غرامة حددها القانون   تع لنصوص القانون و   خضوتاريخ هذا التبليغ لل   
  .)1(الإنذار تقوم بتحديد مقدار الضريبة بذاتها وتلزمه بدفعها

متبعة لوضـع الـضريبة موضـع التحـصيل، وهـذه         هو مجموعة الإجراءات ال   " بالتعريف"فالتحقق  
 ـ .الإجراءات تمر بمراحل متتابعة  تبدأ من مرحلة التكليف الأولي فالمؤقت، فالتكليف القطعـي              ربط ف

  :)2(الآتيةسيما الضريبة على الأرباح وفق التشريع السوري يكون وفق المراحل الضريبة ولا

إلـى   ه مراقب الدخل استناداً   يعدر بتكليف مؤقت     في صورة تقري    حيث تعتمد  كليف الأولي  مرحلة الت  -
  .يل عليهتعد دون إجراء أي ما يقدمه المكلف من بيانات أو وفق ما حددته الدوائر المالية

على ما هـو وارد فـي بيـان         مرحلة التكليف المؤقت حيث تسلك الإدارة أحد سبيلين، فإما تعتمد            -
  .يلات التي تراهاتعدمده بعد إدخال بعض ال ، أو تعتيل عليهتعدالمكلف دون إجراء أي 

 تقدر الدوائر المالية الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة دون الرجوع إلى دفاتر المكلـف وبياناتـه   أو  
  . )3(ويحق للمكلف الاعتراض على هذا التكليف أمام لجان الطعن. وذلك بصورة مباشرة 

ن تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف يصبح هذا التكليـف          م اًوفي حال لم يعترض المكلف خلال ثلاثين يوم       
لى لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس   إ وترفع التكاليف المؤقتة     ، بحق المكلف  اًقطعي

 وفي حال زيادتها    ،قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء            
   .)4(ا أمام لجنة إعادة النظريجوز الاعتراض عليه

  :يكون في إحدى صورتينوطعن لجنة ال  تكليف -

 . تثبيت التكليف المؤقت المعترض عليه من قبل المكلف*

يل التكليف المؤقت، المعترض عليه من قبل المكلف، على أسـاس الزيـادة أو علـى أسـاس            تعد *
لجنة الإدارة المالية نافذة بقرار من أكبر       وتصبح جداول التكليف التي تقرها لجنة الطعن أو         .التخفيض

التكاليف المذكورة قطعيـة    تعد   و ،موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى          

                                                
  .2006لعام )  51(التشريعي رقم وتعديلاته بالمرسوم 2004 لعام 24الدخل رقم من قانون ضريبة ) 74، 51 ، 13( المواد -)1
علاء الدين جبل، محسن المهر، دراسة تحليلية لإجراءات تحقق ضريبة الدخل على الأربـاح الحقيقيـة، مجلـة جامعـة                  . د -) 2

 .2005لعام ) 2(العدد ) 27( المجلد العلوم الاقتصادية والقانونيةتشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة 

  .2006لعام / 51/من المرسوم التشريعي رقم) 11( مادة -) 3
   .2004 لعام 24من قانون ضريبة الدخل رقم  ) 28( و) 29( المواد -) 4
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إلى جب الإشارة هنا    ت و .)1(بحق الدوائر المالية والمكلفين مالم يتم الطعن فيها أمام لجنة إعادة النظر           
دم من المكلف ضمن المهل القانونية صفة التكليف القطعي فـي حـال             أنه يعطى البيان الضريبي المق    

 ودون أي   ،تأخرت الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيـان             
  . )2(فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن

ليه من قبل المكلـف  المعترض ع  تثبت التكليف التي قد   تكليف لجنة إعادة النظر      المرحلة الأخيرة     -
  .لطعنأو الدوائر المالية، وفقاً لقرار لجنة ا

 المعترض عليه من قبل المكلف أو الدوائر المالية، علـى أسـاس       طعنيل تكليف لجنة ال   تعدأو تقوم ب  
  . وطلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل.الزيادة أو على أساس التخفيض

 التكليف المؤقت، ويتضمن مفردات الضريبة ويـسلم صـورة      ةنزل بم يعد اً خطي اًثم يبلغ المكلف إخبار   
 معلومات سرية أو امتنع المكلف عن تقديم القيود         اًعن تقرير التكليف في حال طلبه مالم يكن متضمن        

 اًوأمامه سلوك أساليب الطعن المرسومة قانون     ،  )3( عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط      ،والوثائق
  .ذلك القضاء في حال لم يقتنع بأصول ربط الضريبة أمام اللجان الإدارية ، وك

 تاريخ التبليغ دوراً مهماً في هذا المجال ويقصد به إعلام المكلف بدفع الـضريبة المفروضـة         يؤديو
خذ على حين غرة، كما أنـه       ؤعليه، فهو من ناحية يحفظ حق المكلف في إعلامه بالضريبة حتى لا ي            

ويثير هـذا الأمـر عـدة       . رة من احتساب التقادم بشكل صحيح     ن المكلف والإدا  من ناحية أخرى يمكّ   
د أطراف التكليف، أو مـشكلة      تعدصعوبات كمشكلة التوصل لعنوان المكلف، أو العنوان الناقص، أو          

  .الخ......المحل المغلق، أو التبليغ عن طريق الخدم

تعلقة بالنظام العـام ورتـب    المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة الم         ومن
 مرحلـة  أية   في إثارتهاكمة من تلقاء نفسها،ويجوز     المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المح      

  . ها الدعوى فيتكون 

   : الطبيعة القانونية للدعوى الضريبية:الفرع الثالث

                                                
  .2004 لعام 24 من قانون ضريبة الدخل رقم 32و31  مادة -) 1

  .2004 لعام 24هـ من قانون ضريبة الدخل رقم /31 مادة -)2

  .2004 لعام 24 من قانون ضريبة الدخل رقم 27 مادة - )3
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لتي تمثل المعيار  ا(administrative lawsuit )تندرج الدعوى الضريبية ضمن وصف الدعوى الإدارية 
إدارية يجب أن يتوافر فيهـا  منازعة وحتى توصف منازعة ما بأنها    .العام لاختصاص القضاء الإداري   

 فيها بوصفها سلطة عامة، والثاني أن تكون المنازعة إداريـة       اًشرطان ، الأول أن تكون الإدارة طرف      
اشرته امتيـازات الـسلطة     بحسب موضوعها بمعنى أن تتصل بنشاط إداري استخدمت الإدارة في مب          

  .)1(العامة

إلا أن بعض المنازعات مع الإدارة يدخل النظر فيها في       ، ويعود النظر فيها في الأصل للقضاء الإداري      
اختصاص المحاكم العادية عندما تتخلى الدولة في علاقاتها تلك عن امتيازاتها كسلطة عامة وتتصرف     

ال التي تصدر من السلطة العامة وتظل خارجة عن رقابة          كما أن هناك بعض الأعم    ، كالأفراد العاديين 
من قبيل المنازعات الإداريـة     تعد  القضاء كأعمال السيادة، فالمنازعات التي تنشأ عن هذه الأعمال لا           

  . بمعناها العادي

ويرى بعضهم  أن الدعوى ليست في الواقع سلطة للفرد ولكنها نتيجة لها، فهي إجراءات المطالبـة                 
قدها ويوجهها بناء على هذه السلطة فهي بمعنى آخر الإجراءات القضائية التي تتخـذ أمـام                التي يع 

  . )2(القضاء الإداري للمطالبة بأثر من الآثار المترتبة على علاقة إدارية

مهمة النظر في هذه المنازعات       أناطت دول   ا عن المنازعات الضريبية على وجه الخصوص فهناك       أم 
 مهمة الفصل بالمنازعـات  الإداريلقضاء  ا  تولى  كالسويد أخرىوفي دول    .ريطانيابكبالقضاء العادي   

توزيـع   كفرنسا فقد تـم  أخرى  دول فيا أم.إدارية المالية هي جهة     الإدارة أنالضريبية على اعتبار    
 المنازعـات   فـض  فـي    الإداري اختص القضاء    إذ،  والإداري العادي   نالقضاءيهذا الاختصاص بين    

 المنازعات ذات الصلة بالضرائب غير المباشرة فينظرهـا القـضاء           اأمالضرائب المباشرة   المتعلقة ب 
  .العادي

وبعض الدول عينت محاكم ضريبية متخصصة لنظر مثـل هـذه المنازعـات تـشكل مـن أعـضاء              
التـي تتبـع أمـام    لأصـول  ن في الضرائب، ويمكن أن يتقرر لها إجراءات خاصة بخلاف ا   يمتخصص
وذلك لما يتمتع به القـانون الـضريبي مـن ذاتيـة            ومن هذه الدول ألمانيا واليمن      ،   العادي القضاء

  .وانين واستقلال عن باقي فروع الق

                                                
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، المركز القومي للإصـدارات القانونيـة،   .  د -)1

  .25، ص2008الطبعة الأولى، 
 .2،ص1991لرابعة، مطبعة جامعة دمشق القضاء الإداري، القسم العملي، الطبعة ا، الياس اليوسف.  د-) 2
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 مدى إلزامية الطعن الإداري في المنازعات الـضريبية قبـل اللجـوء     :الفرع الرابع 
  :للقضاء

 المكلفون الـذين    يعطى(منه على أنه    ) 32( في المادة    2003 لعام   24 رقم   نص قانون ضريبة الدخل   
 لطلب إعادة   اًيل على تكليفهم المؤقت مهلة ثلاثون يوم      تعدردت لجنة الطعن اعتراضهم أو الذين طرأ        

النظر في تكليفهم ، وللدوائر المالية ضمن المهلة ذاتها أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات                 
  ).اًيصبح قرار الإدارة المالية قطعيلجنة الطعن، وفي حال لم يقدم المكلف أو الإدارة هذا الطعن 

صدر في هذا الخصوص قرار عن  محكمة القضاء . قبل اللجوء للقضاء     إلزاميولكن هل هذا الطريق     
له أن يلـج     فإن   إن من طولب بضريبة أو رسم يعارض في أساس تكليفه         (ينص على أن    ) 1(الإداري

 لجان فرض الضريبة أم إعادة النظـر أو لـم           سواء أقصد " وانتهاء"  ابتداء لإنصافه اًباب القضاء طلب  
  .)يقصدها

أي صـدور   (إلى آخر مرحلة    ولكن السؤال هنا أنه في حال اختار الطريق الإداري هل يجب أن يتمه              
، جاء في حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا           )قرار لجنة إعادة النظر وتبليغه بموجب الإخبار الفردي       

النظر في البت باعتراض المكلف على الرغم من تبلغها الحكـم           أن استمرار لجنة إعادة      ()2(السورية
القضائي القطعي القاضي بوقف تنفيذ التكليف الضريبي يجعل من قرارها المتضمن تثبيـت التكليـف               

 المكلف في هذه القضية اعترض على قرار        إذ إن ،  )الضريبي منعدم الأساس القانوني ومتعين الإلغاء     
 وقبل أن تبت هذه بالاعتراض تقدم بدعوى أمام محكمة القـضاء           ،دة النظر لجنة الطعن أمام لجنة إعا    

الإداري وحصل على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضى بتوقيف تنفيـذ التكليـف الـضريبي                
  . موضوع قرار لجنة الطعن

 ـ      اًيمكن الاستنتاج مما سبق أن سلوك الطعن إداري         علـى المكلـف،     اً في ربط الضريبة لـيس إلزامي
بصدور قـرار بـربط   (يستطيع طرق باب القضاء بمجرد أن وضعت الضريبة موضـع التحصيل أي   و

 من تاريخ تبليغـه  اًالضريبة من قبل لجنة الإدارة المالية في حال لم يعترض المكلف خلال ثلاثين يوم           
طعـن  وفي حال اعترض على قرارها أمام لجنة ال       . اًالإخبار بالتكليف المؤقت، إذ يصبح قرارها قطعي      

                                                
 .1977لعام )  324(في القضية ) 5825( قرار رقم -) 1

  2001لعام / 517/ في الطعن250/1 حكم المحكمة الإدارية العليا رقم -) 2
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فبصدور قرار هذه اللجنة أو اللجنة المالية تصبح جداول التكاليف نافذة بقرار من أكبر موظف مـالي            
   .1في مركز المحافظة أو المنطقة

ه اسـتبعد المنازعـات     من قانون مجلس الدولة باعتبار أنَّ     ) 12(ويؤكد وجهة النظر هذه نص المادة       
ها من الجهة التي أصدرت القرار ليستطيع طرق بـاب      الضريبية من الطلبات التي يجب تقديم تظلم من       

  . القضاء

ولعل عدم إلزامية هذا الأمر يعود اختلاف كل من الطريقين الإداري والقـضائي لفـض المنازعـات                 
لمكلف على وجه الخصوص باعتبار أن الإدارة المالية  اإلى  الإدارية من حيث مدى مصداقيتها بالنسبة       

ا في الطريق القضائي فالأمر يوجه لهيئة حياديـة  ، أمفي الطريق الإداري اًهي الخصم والحكم بآن مع    
. يفترض فيها النزاهة والتجرد ، لذلك فالمكلف يستطيع سلوك الطريق الذي يفضل للوصول إلى حقه              

وهذه الأسباب هي مبررات من يدعو أن يترأس لجان إعادة النظر من غير العاملين بالإدارة الماليـة                 
  .الطمأنينة والثقة بنفوس المكلفينلبث شيء من 

   أصول المحاكمات في الدعوى الضريبية:نيالمطلب الثا
تعرف أصول المحاكمات بأنها مجموعة القواعد المرتبطة بتحديد الاختصاص القضائي ورفع الدعوى            

 ـر وط،والأحكام التي تصدر بشأنها، أثنائهافي وسيرها أمام المحاكم والطلبات والدفوع التي تقدم    ق ائ
  .يأت وسنعالج هذه الأصول في نطاق الدعوى الضريبية وفق ما ي.الطعن بهذه الأحكام وتنفيذها

     القضاء المختص بالنظر بالدعاوى الضريبية:الفرع الأول 
 55ة السابقة لصدور قانون مجلس الدولة رقم مد من الاً بدءصدرت بهذا الخصوص  هناك عدة قوانين  

  .1993لعام )1( وأخيراً في ظل القانون رقم ،ورهة صدمد مروراً ب1959لعام 

   : 1959 لعام 55 الاختصاص قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم -أولاً
منازعات مالية متعلقة بالضرائب غير المباشرة تنظـر         :قسمينفي  كانت المنازعات الضريبية تصنف     

  . يختص بها القضاء الإداريومنازعات مالية متعلقة بالضرائب المباشرة .فيها المحاكم العادية

                                                
  .2004 لعام 24من قانون ضريبة الدخل رقم ) 31مادة ( )1
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 إذ إنَّهـا  وفكرة الازدواج هذه قد يكون سببها الأساس الإداري الذي تقوم عليه الضرائب المباشـرة                 
 والجهة المسؤولة عن إلغاء هذه القرارات هي القضاء الإداري، بينما الـضرائب        ،تصدر بقرار إداري  

لـذلك  . نون دون حاجة لوجود قرار إداري غير المباشرة فيتم تحصيلها بموجب تصرفات محددة بالقا      
  .ينظر في منازعاتها القضاء العادي

  :1959 لعام 55الاختصاص بموجب قانون مجلس الدولة رقم  -اًثاني
 :يأت مجلس الدولة السوري ينظر بهيئة قضاء إداري في ما يإن

  .هائية  الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية الن- 

  .  الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- 

 الضريبة هو قرار إداري وينطبق عليه الفقرة السابقة إلا أنـه خـصص بـالفقرة           تحققمع أن قرار    
 الـضرائب   يعلل وجود هذا النص من الوجهة الفقهية  بأن المشرع آثر أن يخص منازعات             الثانية، و 

والرسوم بنص خاص بدلاً من الاكتفاء بالنص المتعلق بدعوى الإلغاء العامة ليبرر أهمية هذه الطعون    
 وذلـك أسـوة   ؛من جهة، وليقضي على كل ما يمكن أن يثار حولها من لبس أو جدل من جهة أخرى   

 ـ            رة مـن   بالموضوعات أو المنازعات الأخرى التي خصها المشرع بنصوص خاصة في المادة العاش
   . )1(قانون مجلس الدولة

  الطعون التي ترفع ضد القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متـى                 - 
كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ                 

 التوفيق والتحكيم فـي منازعـات العمـل         في تطبيقها وتأويلها، ماعدا القرارات الصادرة من هيئات       
  .والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم

فتشكيل هـذه  ، هي جهات إدارية ذات طابع قضائيويرى بعضهم أن لجان إعادة النظر من هذا القبيل     
 بل ،حد الطرفينأها لا تقرر باسم نَّإ إذ ، ذات طبيعة قضائية   أعمالها إن: يسمح بالقول وتكوينها  اللجان  

إلا أن .تسترشد أسباب النزاع وتصدر قرارها بعد البحث والنقاش على أساس ما قامت به من فحـص  
 ولا تهـبط لأن تكـون   ،الوظيفة المناطة بهذه اللجان لا يمكن أن ترتقي إلى درجة المحاكمة العاديـة        

  .)2( في نزاعمجرد لجان تقدير لا تفصل
                                                

  .100، ص)بلا(، ط)بلا(ارف ، الإسكندرية، عامسامي جمال الدين ، المنازعات الإدارية، دار المع.   د-)1
، 2001عبد الباسط وفا، فض منازعـات الضرائب على الدخل بالطريق الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ،                  . د -) 2

  .209ص
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 على أن لا يختص مجلس الدولة 1959من قانون مجلس الدولة السوري لعام      ) 12(كما نصت المادة    
  :الآتيةبهيئة قضاء إداري بالنظر في أعمال السيادة ولا يقبل الطلبات 

  . الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية-

عدا ما {) اًرابع(و) اًثالث(دارية المنصوص عليها في البندين بإلغاء القرارات الإاً الطلبات المقدمة رأس -
 إلى الهيئة   قبل التظلم منها   وذلك   ،من المادة الثامنة  ) اًخامس( ، والبند } عن مجالس تأديبية   اًكان صادر 

 .الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا الـتظلم  
عن البند الثالث فهو يخص قرارات التعيين، والبند الرابع يخـص القـرارات الإداريـة النهائيـة          ا  أم

لى المعاش أو الاستيداع أو الفصل عن غير إللسلطات التأديبية، والبند الخامس يخص قرارات الإحالة   
  .وهذا يعني أنه لم يشترط التظلم في المنازعات الضريبية.الطريق التأديبي

لمجلس الدولة إلا أنه لم يطبق عمليـاً ،         1959 لعام   55لاختصاص الذي أقره القانون رقم    ورغم هذا ا  
المادة (  وذلك لتعليق هذا الاختصاص على صدور قانون الإجراءات الخاصة           ،وبقي الحال كما السابق   

   .1959لعام ) 55(من قانون مجلس الدولة رقم) 2

  : 1993لعام ) 1( الاختصاص بموجب القانون -اًثالث
 ـ 7/7/1413أقر مجلس الشعب هذا القانون بجلسته المنعقدة بتاريخ          31/12/1993هـ الموافـق لـ

 فكما هو معروف أن قضايا الضرائب لها صلة وكـل الـصلة   ،ليكون خطوة لوضع الأمور في نصابها 
بيعي  جعل المنازعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري أمر ط        ومن ثم  ،بقواعد القانون العام  

 ـ              ومهم جداً،   الإداري  نكما أن السير في هذا الأمر يضع حداً لتضارب الأحكام الصادرة عن القضاء ي
  .والعادي

 أن اختصاص مجلس الدولة بـالنظر فـي الطعـون           1959لعام) 55(فكما نوه فيما قبل حول القانون     
إلى وم عطلّ بالاستناد    والقرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرس         

  . نفسهلفقرة الثانية من القانونا

مـن  /2/ينهى العمل بالمقطع الأخير من المادة" يأتأورد في مادته الأولى ماي)1(وبصدور القانون رقم    
بالنسبة إلى المنازعات الخاصة    :"بشأن تنظيم مجلس الدولة التالي نصه      1959لعام  ) 55(القانون رقم 

ل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقاً لقوانينها الخاصة، باستثناء المنازعات          بالضرائب والرسوم تظ  
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التي هي من اختصاص المحكمة العليا، فهذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية، وكل ذلك إلى أن                
  ".يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي،متضمناً تنظيم هذه المنازعات

داري دون غيره بالفصل في الطعـون فـي القـرارات النهائيـة             إ قضاء   وينظر مجلس الدولة بهيئة   
. )1(المتعلقة بالأساس القانوني للتكليفالصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم    

  : بوجود شرطين كلَّهاوعلى ذلك يختص مجلس الدولة بالمنازعات حول الضرائب والرسوم
  .هائي من الجهات الإدارية  أن يكون صدر بشأنها قرار ن- 
  .أن يكون النزاع بشأن الأساس القانوني للتكليف وليس حول مبلغ ومقدار الضريبة- 

 نصت على أنه يجوز الطعن خـلال  2003لعام ) 24(من قانون ضريبة الدخل رقم   ) 40(إلا أن المادة    
ة النظر من قبل المكلفـين أو        من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجان إعاد          اًثلاثين يوم 

  :وزير المالية أمام القضاء المختص، وتحدد حالات الطعن هذا بحالتين

  .الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع*

في حال تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضاً لأرباح التكليف بنسبة تزيد أو تنقص عـن              *
 ـ و. ولجان الإدارة الماليـة  2عما هو محدد من قبل لجان الفرض      ./. 25  المقـصود بالأسـاس   حرِشُ

هل يمكن رفع دعـوى ضـريبية موضـوعها مبلـغ           ويثار هنا تساؤل    .القانوني للتكليف فيما سبق     
يختص مجلس الدولة بهيئة قـضاء إداري       ( 3جاء في حكم للمحكمة الإدارية العليا السورية       .الضريبة

المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساسا وليس حول مقدار الضريبة            بالنظر في   
 ).المفروضة

كان النزاع يتعلق بالأساس القانوني المحـض للتكليـف          على أنه إذا     )4(كذلك جاء في حكم آخر لها     
  ) .بالضريبة، كان الاختصاص بالنظر في هذا النزاع معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع الـدائر حـول              (وفي حكم آخر جاء فيه      
والدوائر الماليـة المختـصة    .التكليف المذكور لأنه لا يدور حول الأساس القانوني للتكليف بالضريبة      

  .)5( افذة بهذا الشأنهي صاحبة الولاية في تحديد مقدار الضريبة المذكور طبقاً للقوانين والأنظمة الن

                                                
   .1992 لعام 1من القانون ) 2( المادة-)1
  2006 لعام 51أصبحت تدعى لجان الطعن وفق المرسوم التشريعي رقم -) 2

  1988.لسنة / 71/في الطعن / 57/ رقم -) 3
 .1986لسنة / 205/في الطعن رقم / 44/ حكم المحكمة الإدارية العليا رقم - ) 4

 . 1996 لعام 1197 في الطعن 202 رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا- )5
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والرسـوم   اختصاص مجلس الدولة في منازعـات الـضرائب           أن )1(وجاء في أحد الأحكام القضائية    
 من حيث توجب الـضريبة أو       يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم         

  . دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة أو الرسمعدم توجبها أصلاً

هذا لا يعني أن الطعن في الأساس القانوني للتكليف لن يؤثر في مبلغ الضريبة الذي سيتأثر     رى أن   نو
 جراء الطعن بهذا الأساس أمام القضاء، ولكن المهم هنا ألا يكون موضوع الـدعوى  اً أو صعود  نزولاً

  .لغأساسية وإنما الأساس القانوني الذي بني عليه تحديد هذا المبمبلغ الضريبة بصورة 

حـق التقاضـي     أنباعتبـار  هذه المادة على أنها جاءت بأحكام تخالف الدستورإلى ولكن هل ينظر 
  .)2( وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً  أن  علىاً أن الدستور نص أيض إلى ذلك نشير    ن ع للإجابة
  ).3 (بقانون يلها أو إلغاؤها إلاتعدجوز إحداث ضريبة أو لا ي، كما )3(للقانون

  :من خلال ذلك نستنتج أن

ففرض الضرائب وجبايتهـا    ها تفرض على الأشخاص جبراً،      إنَّ  إذ فريضة إلزامية  من ناحية الضريبة  
بنـاء  الأفراد ملتزمون   ف.  تنفرد الدولة بوضع النظام القانوني لها      حيث من أعمال السيادة     ان عملاً يعد

  .عليه بدفع الضرائب للدولة حتى تستطيع النهوض بأعبائها

 كانت طبيعتها تكـون  اًأيوسعره وطرائقه ومن ناحية أخرى القواعد الخاصة بوعاء تحصيل الضرائب    
 24 من قانون ضريبة الدخل رقـم       40 المشرع السوري عندما نص في المادة        ومن ثم  .4وفق قانون 

بقرارات لجنة إعادة النظر بحالتين واستثنى بذلك المنازعات التي تقوم     على حالات الطعن     2003لعام  
وسـعره  حول مبلغ الضريبة، لأن هذه المنازعة تقوم بشأن القواعد الخاصة بوعاء تحصيل الضريبة              

، وقد نصت المادة تقوم بعمل من أعمال السيادة   والتي توضع بموجب القانون باعتبار الدولة       وطرائقه  

                                                
 . 2001عام  / 366/قرار رقم  / 754/ أساس رقم  -) 1

 .السوريمن الدستور ) 28( مادة -)2

  .من الدستور السوري) 41( مادة -)3
محمد محمد عبد اللطيف ، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، جامعة الكويت، لجنة التأليف والتعريـب والنـشر،       .  د -)4

  .15-6، ص1999الشويخ، الطبعة الأولى 
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لا يختص مجلس الدولة بهيئـة قـضاء إداري         (  على أن    )1( مجلس الدولة السوري   من قانون ) 12(
  .)بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة

  بنسبة تزيد أو تخفيضها أما فيما يتعلق بقرار لجنة إعادة النظر المتضمن زيادة أرباح التكليف 

دارة المالية، وكذلك الحال في تحديـد  عما هو محدد من قبل لجان الطعن ولجان الإ ./. 25أو تقل عن    
لتكليف فالأمر مختلف لأنه يوجه لقرار إداري تصدره السلطة التنفيذيـة بوصـفها            لالأساس القانوني   

  .وعلى ذلك لا نرى في هذه المادة ما يخالف الدستور، )2(الإداري وليس السياسي

 النزاعات الماسة بـربط الـضريبة،   لم تحل كل المشكلات المتعلقة ب 1993 لعام   )1(بصدور القانون   و
النص الصريح على اختصاص مجلس الدولة إلا أنه اضطر ولعدم اسـتحداث محـاكم       من  رغم  على ال 

إدارية محلية في المحافظات التي من المفروض وجودها لتخفيف العبء على كاهل محكمة القـضاء               
،  تنشأ مثل هذه المحاكم    ريثمال بديل   من المادة الرابعة منه إلى إيجاد ح      /ج/الإداري ، فلجأ في الفقرة      

  :يأتفقد نصت هذه الفقرة على ما ي

 إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات تتولى محكمة البدايـة المدنيـة فـي كـل          –ج  "
لدعاوى المتعلقـة بمنازعـات   إلى ابالنسبة واختصاصاتها محافظة صلاحيات محكمة القضاء الإداري      

 لـى  والتي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها ع،من هذا القانون)2(مشار إليها في المادة الضرائب والرسوم ال  
  ".ألف ليرة سوريةمئة 

والمعول عليه في تحديد ولاية كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة البداية المدنيـة فـي صـدد                  
    ).3(منازعات الضرائب والرسوم هو مبلغ الدعوى وليس مقدار التكليف الضريبي السنوي

وجعل قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن خلال مدة ثلاثين يوماً أمام المحكمة الإداريـة العليـا وفـق             
  .الأسس والشّروط الخاضعة لها هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف 

حين إنـشاء محكمـة    إلى      وقد أشار القانون في النهاية أن اختصاص محكمة البداية هذا موقوت            
 ما جاء فـي   وتستوي محافظة دمشق وريفها مع باقي المحافظات وفق        ، إداري في المحافظات   قضاء

                                                
  .1959 لعام 55 قانون مجلس الدولة السوري رقم -)1
، أعمال السيادة والاختصاص القضائي، بحث منشور في مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم الاقتـصادية             محمد واصل .  راجع د  -)2

 .386، ص2006، العدد الثاني، 22والقانونية، المجلد 

  .1996لعام / 902/في الطعن / 148/ رقم  السورية قرار المحكمة الإدارية العليا-)3



 الدعوى الضريبية في سورية

 44 

) ج/4(في مجال تطبيق أحكام المادة( الذي نص على أنه 1أحد قرارات المحكمة الإدارية العليا السورية     
 ـ، تستوي محافظتا دمشق وريف دمشق مع سائر المحافظـات الأ        1993لسنة  / 1/من القانون    رى خ

 اختصاص محكمة البداية المدنية للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التـي لا يزيـد مبلـغ                 لجهة
  ).الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية، وذلك إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات

  :يأتبما ي1992لعام )1(يمكن إجمال الاختصاص بموجب القانون

لدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب والرسوم التي يزيـد مبلـغ      تختص محكمة القضاء الإداري با    * 
  .ئة ألف ليرة سوريةلى مالدعوى فيها ع

فـي  حين إنشاء محاكم قضاء إدارية فـي المحافظـات بـالنظر    إلى تختص محكمة البداية المدنية  * 
  .عات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مئة ألف لبيرة سوريةمناز

لدعاوى المتعلقة بتلك المنازعات والمقامة أمام القضاء العادي التي لم تقترن بحكـم   إلى ا وبالنسبة  * 
يوماً مـن    60 ويحق لمن ردت دعواه وفقاً لذلك أن يرفعها أمام القضاء الإداري خلال              ،طعن ترد 

قرار وقف التنفيـذ   مفعول يعد وإذا لم يرفع الدعوى خلال المدة المذكورة     ،تاريخ نفاذ هذا القانون   
حيث يحق للدوائر المالية خلال مدة سـتين        ، الصادر عن القضاء العادي منتهياً بانتهاء تلك المدة       

يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لدى مجلس الدولة في قرارات            
عادي في معرض تطبيق أحكام هذا      وقف التنفيذ الصادرة قبل التاريخ المذكور من جهات القضاء ال         

   )  . 1993 لعام1من القانون رقم4مادة(القانون 

    محل الدعوى الضريبية:الفرع الثاني
 محل الـدعوى    إن :كما قلنا سابقا طلب إعادة النظر لا يوقف تحصيل الضريبة لذلك يمكن أن نقول               

والثـاني   .ف التنفيذ علـى أموالـه   يجسد ادعاء المكلف بطلب وق   : الأول ،الضريبية يتجلى في أمرين   
 ،وكل من هذين الادعاءين يمثل دعوى مستقلة بحد ذاتها        .يجسد ادعاء المكلف بالبحث بأساس تكليفه     

  .وسندرس كل منها تباعاً

  

  
                                                

 .1996لعام / 1912/في الطعن / 273/، قرار رقم  السورية المحكمة الإدارية العليا-) 1
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  :الادعاء بطلب التنفيذ-أولاً
ائه  جانب ادع إلىبطلب وقف التنفيذ على أمواله      قد يتجلى موضوع الدعوى الضريبية بادعاء المكلف        

  .بالبحث بأساس تكليفه بالضريبة 

 من قانون مجلس الدولة نجد أنه لا يترتب على رفع الـدعوى علـى               )21 (استناداً إلى نص المادة   و
ه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيـذه إذا طلـب        ؤالمحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغا     

 وعلى ذلك فوقـف تنفيـذ   ،فيذ قد يتعذر تداركهاذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التن      
  : ضريبي يتوقف على توافر شرطينفالقرار الصادر بتكلي

  أي طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى : جدية الطلب     *  

 .حدوث نتائج عن تنفيذ قرار التنفيذ يتعذر تداركها فيما بعد      *  

اشرةً كأي قضاء خصومه في هذا الطلـب ويـصدر        وفي حال توافر هذان الشرطان تنظر المحكمة مب       
قرارها بوقف التنفيذ أو رفضه ، وهذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة العليا خلال ستين يومـاً مـن         
تاريخ صدور الحكم، ولهذه المحكمة بما لها من حق الرقابة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجـة        

  .)1(التنفيذ حتى ولو كان خلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولىالأولى تقدير مدى توافر شروط وقف 

   : الادعاء بالبحث في أساس التكليف- اًثاني
بعد صدور القرار النهائي بوقف أو عدم وقف التنفيذ على أموال المكلف تحال الدعوى إلـى هيئـة         

 في قرار المحكمـة الإداريـة    جاء وقد،مفوضي الدولة لتقوم بدورها لتحضيرها من الناحية القانونية    
لا يجوز اشتراك مفوض الدولة الذي قام بتحضير الدعوى وتقديم تقرير برأيه             (أنه  ) 2(العليا السورية 

القانوني في إصدار الحكم بصفته عضواً في هيئة المحكمة الأمر الذي يجعل حكم المحكمة كأنه صـدر   
كم  اعتبار الح  إلى يفضي   ةثنين بدلاً من ثلاث   وصدور الحكم عن قاضيين ا    . عن هيئة من قاضيين اثنين    

 محكمة القضاء الإداري ابتغاء النظر فيها إلى، لذا تحال الدعوى مجدداً الصادر في هذا المجال معدوماً    
ابتداء. (  

                                                
   .24/7/1995م الصادر بتاريخ /468 للطعن 176المحكمة الإدارية العليا السورية، قرار رقم -) 1
  2004 لعام 612في الطعن ) 144( قرار رقم - )2



 الدعوى الضريبية في سورية

 46 

وفي معرض اختصاص هذه الهيئة لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ويكون لهـا حـق الاتـصال                
الشأن للحصول على ما يلزمها من معلومات يساعدها علـى عمليـة     بالجهات الحكومية وكذلك ذوي     

  .تحضير الدعوى

ولها أيضاً أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التـي ثبـت عليهـا          
تمت التسوية استبعدت القـضية مـن الجـدول     فإن  قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل تحدده ،       

زاع و إلا يودع المفوض بعد تمام تهيئة الدعوى تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل               لانتهاء الن 
القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً ، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض               

  .)1(بقلم كتاب المحكمة

رة السابقة بعرض ملـف أوراق علـى   ثم تقوم هيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذك   
رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، ويكون توزيع القضايا علـى دوائـر                 

  .محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبنه اللائحة الداخلية

حضور ثمانية أيام علـى الأقـل   يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد ال 
قصانه إلى ثلاثة أيام ، ويصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس نويجوز في حالة الحضور    

  .المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن وإلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات 

يجوز .  إلى الجلسةولكن هل يجوز تقديم وضع أو طلب أو أوراق كان يجب تقديمها قبل إحالة القضية  
  :)2(ذلك في ثلاثة حالات

 أو إن كان الطالـب      ، إذ ثبت أن أسباب تقديم ذلك الدفع أو الطلب أو الأوراق طرأت بعد الإحالة              -  أ
  .يجهلها عند لزوم الإحالة

  . إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول الدفع أو الطلب أو الورقة-  ب

 ،ها في أي وقت   ؤ فهنا يجوز إبدا   ،من الأسباب المتعلقة بالنظام العام     إذا كانت الدفوع والطلبات      -  ج
  .كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها 

  

                                                
  .1959 لعام 55 من قانون مجلس الدولة السوري رقم 30 مادة - )1
   .1959 لعام 55م قانون مجلس الدولة رق32  مادة-) 2
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  : إجراءات الدعوى الضريبية-الفرع الثالث
 فمنهم من   اًانقسم الرأي حول إمكانية تطبيق أصول المحاكمات المدنية على المنازعات الإدارية عموم           

دائيـة  ة الشريعة العامة لكل المنازعات تطبق في حال لم يكن هناك قواعـد إجر       نزلول بم  هذه الأص  ع
ها منازعة وصف، ويطبق ذلك على الدعوى الضريبية ب  )وهذا الرأي الغالب  (خاصة بالمنازعات الإدارية    

  لعام55لسوري رقم إدارية وهذا الساري في سورية إذ نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة ا        
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات           ( على أنه    1959

وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون أصول المحاكمات الخـاص         
  .ولم يصدر هذا القانون حتى يومنا هذا) بالقسم القضائي بمجلس الدولة

لثاني فلا ي  ا عن التوجه ال   أمتطبيق الأصول المدنية على المنازعات الإدارية لاختلاف كل منهمـا           فض 
ذلك علـى القاضـي الإداري ابتـداع        إلى   اًسواء من حيث الأطراف أو الوظيفة أو الطبيعة، واستناد        

القواعد المناسبة لطبيعة هذه المنازعات والأخذ من الأصول المدنية ما يتوافـق مـع طبيعـة هـذه                  
  .ةالمنازع

فقد ذكرت في الفصل الثالث منه  السوريالنصوص الخاصة التي وردت بقانون مجلس الدولةا عن   أم 
  :)1(»في الإجراءات«تحت عنوان 

  : شروط الدعوى-أولاً 
  :يأت وفق ماي32في المادة حدد قانون مجلس الدولة هذه الشروط 

فـي   المطلوب إلغاؤهلقرار الإداري  موعد رفع الدعوى المحدد بستين يوماً من تاريخ نشر ات حدد - 
  .  أو من تاريخ تبليغه الفرديالجريدة الرسمية

 فقد نصت أن تقدم إلـى قلـم كتـاب المحكمـة     ، الجهة التي تقدم الدعوى الإدارية إليها ت حدد  -   
  .  مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام مجلس الدولةالمختصة عريضة موقعة من محامٍ

ات العامة والخاصة التي يجب أن تتضمنها العريضة وميعاد إعلانها ومرفقاتها إلـى             البيان شملت   -  
الجهة الإدارية وإلى ذوي الشأن وكيفية الإعلان والمدة المحددة للجهة الإداريـة بـالرد علـى        

                                                
   .1959 لعام 55من قانون مجلس الدولة السوري رقم  ) 37 إلى 22( المواد من -)1
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الدعاوى التي ترفع عليها وسلطة رئيس المحكمة في الاستعجال بخصوص تقصير موعـد رد              
  .  وذلك بغية بت الدعوى على وجه السرعة؛تبادل اللوائح بين الأطرافالإدارة على الدعوى و

  : مراحل الدعوى-اًثاني
طبقاً للقوانين العامة فـي  ترفع الدعوى الإدارية بشكل عام والدعوى الضريبية بشكل خاص         -1   

 بإيداع صحيفة الدعوى في ديوان المحاكمة المختـصة الـذي يتـولى قيـد             قانون أصول المحاكمات  
  :الآتية ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات ،الدعوى وإعلانها عن طريق المحضرين

ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه    واسمه  اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطن من يمثله         -    
  .وموطنه

 موطن  وإن لم يكن له موطن معلوم فآخر، اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه      -    
  .له ، وفي حالتنا كما قلنا يتمثل المدعى عليه بالإدارة المالية التي تمثلها إدارة قضايا الدعوى

  .تاريخ تقديم الصحيفة-  

 .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى-  

 ـ        ،وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها    -    يكفـي   اً كما يجب أن تتضمن صحيفة الـدعوى بيان
  .المطعون فيهللتعريف بالقرار 

 متى تم تحرير صحيفة الدعوى وجب على المدعى أن يقوم بتقديم صحيفة الدعوى لقلم كتـاب                  -2
المحكمة المرفوعة إليه الدعوى، وعليه أن يقدم من أصل الصحيفة صوراً منهـا بقـدر عـدد             

  وعليه أن يؤدي الرسم كاملاً وأن يرفق بصحيفة الـدعوى   ،المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب    
في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت حضور المدعي أو من يمثلـه تـاريخ                  

 .الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها

 تبلغ عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الـشأن فـي ميعـاد لا     -3
ق البريد علـى النحـو المبـين فـي لائحـة       بطري ويعلَن ، أيام من تاريخ تقديمها    ةيجاوز سبع 
  .الإجراءات
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 وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهـا   -4
مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالـدعوى مـشفوعة بالمـستندات والأوراق والملفـات         

  .الخاصة بها

م كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من المستندات            ويكون للمدعى أن يودع قل      -5
 لذلك، فإذا استعمل المدعي حقه بالرد كـان         في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجهاً        

  .للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها  على الرد مع المستندات في مدة مماثلة

ال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير الثلاثين           كما يجوز لرئيس المحكمة في أحو      -6
 ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة مـن تـاريخ صـدوره              ،يوماً السابقة 

  . المقصر من تاريخ الإعلاند ويسري الميعا،وذلك بطريق البريد؛

لاثين يوماً بإرسـال ملـف       كما يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الث           -7 
 حيث تقوم هذه الهيئة بتحضير الدعوى وتهيئتهـا         ،الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة     

 .1للمرافعة

 دور هيئة مفوضي الدولـة فـي تحـضير      من قانون مجلس الدولة السوري    ) 30(دت المادة    حد -8
والمسائل القانونيـة التـي     الدعوى وتهيئتها وتنظيم المفوض لتقريره الذي يحدد فيه وقائعها          

، ويحق لمفوضي الدولة في معـرض  يثيرها النزاع ويبدي رأيه فيها والأسباب التي يستند إليها   
اختصاصهم هذا الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازمـاً لتهيئـة            

لوقائع التي يرى الدعوى من بيانات وأوراق، كما أن له أن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن ا         
لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقـديم مـذكرات أو                  
مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحققه لذلك، إلا أنه لا يجـوز   

 ا رأى المفوض ضـرورة مـنح أجـل   في سبيل تهيئة الدعوى تكرار تأجيلها لسبب واحد إلا إذ       
  .، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامةجديد

  .أجاز القانون لذوي الشأن الاطلاع على تقرير مفوض الدولة-9

 حدد القانون مدة ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير بعرض الملف على رئيس المحكمة موعـد                -10
  .رة إنقاصه إلى ثلاثة أيام ويجوز عند الضرو،الحضور بعد ثمانية أيام على الأقل

                                                
  ). من قانون مجلس الدولة29-28-27-26-25المواد ( -) 1
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حددت المواد اللاحقة سلطة رئيس المحكمة في نظر الـدعوى وإصـدار الأحكـام والـصيغة             -11
 ثم حددت المادة الأخيرة من هذه الأصول تعرفة الرسـوم والإجـراءات             ،التنفيذية لهذه الأحكام  

  .المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها
  :)1( الضريبية في الدعاوىالإثبات قواعد -اًثالث

لبيانات التـي   إلى ا كالمحررات الكتابية وتنقسم     : هناك وسائل للإثبات  تلجأ لها الإدارة الضريبية        -1
 وهي  بذلك من قبيـل       ،تقدمها الإدارة لإثبات صحة قرارها من خلال مشاهدة موقع نشاط المكلف          

 ـ          ة موثقـة كالبيانـات     الكشف الحسي، وهناك معلومات جمعتها الإدارة المالية من مصادر مختلف
  .الخ..الجمركية، ووثائق صادرة عن المحاكم

قرائن قانونية بـنص القـانون   إلى  وتنقسم بدورها    ،وقد تركن الإدارة المالية  للقرائن كوسيلة إثبات       
كأنها لم تكن في التـشريع الـضريبي    تعد   مثال أي معاملة يجريها المكلف لصالح أحد أولاده القصر        (

، أو وفـق تعليمـات الإدارة   )رينة على تفتيت مصدر الدخل للتهـرب مـن الـضريبة         الأردني لأنها ق  
الضريبية حيث يستنبط المشرع من واقعة دلالتها ثابتة واقعة أخرى غير ثابتة الدلالة يريـد إثباتهـا،       

مثال مكلف يقبع متجره في منطقة قاطنيهـا مـن الأغنيـاء        (وحدوث الواقعة الأولى يستدعي الثانية      
قاطعة في إثبات حجم الدخل المتحقق      تعد  ، وهذه القرائن لا     )ين قرينة على ربحية هذا المتجر     والمترف

  .  ويمكن للمكلف إثبات خلافها بأي وسيلة من وسائل الإثبات،للمكلفين، فهي لا تلزم القضاء
ت  إثبـا وهناك قرائن قضائية  يقوم القاضي باستنباطها من ظروف وملابسات الدعوى  فيمكن مـثلاً           

  .من مستلزمات هذا العملتعد قائمة مشترياته التي إلى  اًمزاولة المكلف لنشاط معين استناد
وسيلة مقبولة للإثبات في نطاق القضاء الضريبي لأنها تنصب على          تعد  ومن وسائل الإثبات الخبرة و    

 الخبير فـي    طبيعة المنازعات الضريبية من حيث بيان صحة الحسابات، وتقرير        ومسائل فنية تتلاءم    
 للحكـم فـي     حال وافقت المحكمة على إجراء هذه الخبرة بناء على طلب أحد الخصوم يصبح دلـيلاً              

  .مواجهة سائر الخصوم ولا يجوز الطعن به إلا بالتزوير
 وفي الطرف المقابل هناك وسائل  للإثبات يلجأ إليها المكلف كالمحررات الكتابية الـصادرة عـن      -2

كذلك هناك الإقرار بحيث يقـر المكلـف        . ية، والفواتير والحسابات المالية     المكلف كالدفاتر اليوم  
لشهادة إلى ا  بالنسبة   اً ذلك بمنزلة الدليل القاطع على صحة هذه الواقعة، وأخير         يعدبواقعة معينة ف  

وشروطها ها وسيلة للإثبات وتتقيد بقواعد الشهادة       يعدعلى نطاق المنازعات الضريبية، فالقضاء      

                                                
عبد الرؤوف الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الضريبي، مجلة جامعة دمشق للعلـوم الاقتـصادية               .سالم الشوابكة، د  . د -)2
  .297، ص2006، العدد الثاني، 22د القانونية، المجلو
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 ما يلجأ لهذه الوسيلة للإثبـات فـي المنازعـات    اً، ونادر  كلّها في المنازعات ها وإجراءاتها   ونطاق
مثلاً الضريبية التي يأخذ الطابع الفني فيها الدور الأكبر واعتمادها أكثر على المحررات الكتابية، ف             

 فـي  )2010لعـام  ) 3(نظام رقم (نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية      بموجب  
 والمعاينـة  والخبـرة  والمحاسبية الكتابية الأدلة فيها بما الإثبات أدلة بجميع الإثبات  أجيز الأردن

 الطـابع  مـع  تتعارض التي الأدلة من وغيرها الشهود وشهادة اليمين عدا فيما والإقرار والقرائن
  .) 72مادة ( للإجراءات  الكتابي

  :يهالفصل في الدعوى والطعن ف  قرار-اًرابع  
تتخذ محكمة القضاء الإداري قرارها بهيئتها المشكلة من ثلاثة مستشارين أحدهم رئيـساً وبحـضور          

ن في القرار الجهة المدعية والجهة المدعى عليهـا يتنـاول           وبعد أن يبي   .مفوض الدولة ومساعد له   
رارهـا هـذا    الوقائع المادية والقانونية للدعوى، ثم تبرز المحكمة رأيها في الموضوع وتختـصه بق            

  .والقرار الصادر عنها قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
 وفق الاختصاص المنوه عنه      الإداري أو محكمة القضاء      البداية المدنية   الطعن في قرار محكمة    كذلك

فيكون أمام المحكمة الإدارية العليـا وفـق الأسـس والـشروط      ،1993 لعام 1بموجب القانون رقم    
  .  هذه القرارات لتقديمها أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورهاالخاضعة لها

ويلاحظ أن أغلب التوجهات في الدول كافة تسعى لجعل الأصول المتبعة في الـدعاوى كافـة تتـسم                 
 ـ    كلّها  الدعاوى إلى بالنسبة   اًن كان هذا الأمر ضروري    إبالسرعة، و   فـي الـدعاوى     اً فهو أكثر لزوم

 على مصلحة المكلـف الماديـة وكـذلك مـصلحة     اًيبية التي يجب أن تنظر بوتيرة أسرع حفاظ      الضر
  .)1(أن تتسم بشيء من السرية لتعلقها بالذمم المالية للأفراد وأسرارهملا بد الخزينة العامة، كما 

  الخاتمة
 نـوع   حـسب ( من القضاء العـادي والإداري        في سورية  تدرج الاختصاص في المنازعات الضريبية    

حـين صـدور قـانون الإجـراءات     إلى ، إلى اختصاص القضاء الإداري الذي كان موقوفاً    )الضرائب
الخاص بالقسم القضائي لمجلس الدولة، ثم جعل هذا الاختصاص صراحة للقـضاء الإداري بموجـب           

                                                
تنعقـد هنـا   ( على أن المحكمة الابتدائية 2005 لعام 91 وفي هذا الخصوص نص قانون الضريبة على الدخل في مصر رقم           -)1

ة، علـى أن   تنظر في الدعوى التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها على وجه الـسرع                  ) بهيئة تجارية 
  . تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة

م، المركز القومي للإصـدارات  2005 لسنة 91هشام زوين، محسن زوين، شرح قانون الضرائب على الدخل وفقاً للقانون     : راجع
  .248،ص2005القانونية، الطبعة الأولى 
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 ، حيث تتبع في هذه المنازعات أصول المحاكمات المتبعة أمـام المحـاكم            1993لعام  ) 1(القانون رقم 
ها واقعياً تطبقها بحرفية تغلب المتبع في المحاكم العاديـة، حيـث يفتـرض أن تثبـت               ية، بل إنَّ  العاد

، وفـي   بشأن الدعوى محل الجلسة بقائمة مكتوبة تثبت على باب قاعة المحكمة         كلّها الأصول المتبعة 
  :الآتيةضوء ما تقدم نورد النتائج 

الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأسـاس       كان المشرع مصيباً بإقراره اختصاص القضاء       -1
 وحبذا لو ينشأ قضاء  وذلك لأنه أكثر دراية وخبرة في هذا الخصوص،      ،القانوني للتكليف الضريبي  

 الخبرة والاختصاص لتكون الأحكام أكثـر دقـة         وضريبي مختص بشأن هذه المنازعات يقوده ذو      
  .صاص مع ما يحمله من دقة وسرعة وخبرة، ونكون بذلك قد حققنا بالفعل كلمة اختوفاعلية

2-    يخفف العبء على إقليمي في المحافظات، لأن توزيع القضايا بشكل    إدارية محاكم   إنشاءمن  لا بد 
  . بدمشق، ويساعد على سرعة الفصل في مثل هذه الدعاوىالإداريمحكمة القضاء 

3-     بيعة هـذه الـدعاوى التـي تتـسم     طوتتلاءم   أصول خاصة بالدعاوى الضريبية      تباعامن  لا بد 
  .تحمل في طيها حماية للمال العام والذمم الخاصةو ،بالسرعة والسرية

4-    كافة الصلاحيات المرسـومة لهـم بموجـب         من تخويل مفوضي الدولة في مجلس الدولة      لا بد 
عليهـا  حد تسوية النزاع القائم على أساس المبادئ القانونية التي ثبت           إلى  القانون التي قد تصل     

القضاء الإداري، فما نجده على أرض الواقع أن وظيفته تنحصر بوضع تقرير من قراءاته لمحضر       
 من الـدعاوى بحيـث لا       اًن في فرنسا يبسطون كثير    يأن المفوض  اًعلم. الدعوى ودفوع الأطراف  

إلـى  قاضي المحكمة الإدارية إلا الدعاوى المعقدة التي لم يستطع المفـوض الوصـول           إلى  يصل  
 لا يتحقق إلا بإعداد سليم لهؤلاء المفوضين يكسبهم الثقـة بأنفـسهم             اًوهذا فعلي . وية بشأنها تس

  .ليمارسوا حقهم القانوني في فض النزاعات البسيطة

 ، لأن الصلح سيد الأحكام من ناحيـة       ، الأساليب الودية لحل هذه المنازعات     تفضل وبكل الأحوال     -5
  .مر على الجهاز القضائي في أي دولةولأنه سبيل للتقليل من الضغط المست
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